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    مقدِّمة  - أولاً  
امـل الخـامس   ) إلى الفريـق الع ٢٠١٤عهدت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين (عام   -١

ــراف       ــة للاعت ــاً تشــريعية نموذجي ــا أو أحكام ــاً نموذجي ــدَّ قانون ــأن يُعِ (المعــني بقــانون الإعســار) ب
 )١(بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها.

ونظر الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار)، أثناء دورته السادسة والأربعـين    -٢
، في عـدد مـن المسـائل المتصـلة بوضـع نـص تشـريعي        ٢٠١٤ل/ديسمبر المعقودة في كانون الأو

بشأن الاعتراف بالأحكام القضـائية المتعلقـة بالإعسـار وإنفاذهـا، بمـا في ذلـك أنـواع الأحكـام         
القضائية التي يمكن أن يشملها ذلك النص، وإجراءات الاعتـراف، وأسـباب رفـض الاعتـراف.     

بذاتــه لا يشــكِّل جــزءاً مــن قــانون الأونســيترال  واتفــق الفريــق العامــل علــى وضــع صــك قــائم  
ــانون النمــوذجي)     ــانون    النمــوذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود (الق ــن أن الق ــرغم م ــى ال عل

 النموذجي يوفر سياقاً مناسباً للصك الجديد.

ونظر الفريق العامل أثناء دورته السابعة والأربعـين في المشـروع الأول لقـانون نمـوذجي       -٣
). واسـتند مشـروع الـنص في    A/CN.9/WG.V/WP.130ن تشترعه في هذا الشأن (يمكن للدول أ

مضــمونه وهيكلــه إلى القــانون النمــوذجي، علــى النحــو الــذي اقترحــه الفريــق العامــل في دورتــه 
)، وتـوخى تفعيـل اسـتنتاجات الفريـق العامـل في      ٦٣، الفقرة A/CN.9/829السادسة والأربعين (

، الفقـرات  A/CN.9/829أنواع الأحكام القضائية المراد شمولهـا (  دورته السادسة والأربعين بشأن
، الفقــرات مــن A/CN.9/829) وإجــراءات الحصــول علــى الاعتــراف والإنفــاذ (٥٨إلى  ٥٤مــن 
 ).٧١إلى  ٦٨، الفقرات من A/CN.9/829) وأسباب رفض الاعتراف (٦٧إلى  ٦٥

ا لـلآراء بشـأن مشـاريع    أولي ـ بادلاًوأجرى الفريق العامل أثناء دورته السابعة والأربعين ت  -٤
، A/CN.9/835مــن الــنص، وقــدَّم عــدداً مــن الاقتراحــات بشــأن الصــياغة (   ١٠إلى  ١المــواد مــن 

ــن   ــرات م ــادتين    ٦٩إلى  ٤٧الفق ــاول مشــروعي الم ــت لتن ــا ١٢و ١١)؛ ولم يتســع الوق ، فأُدرج
العامـل في دورتـه التاسـعة    في النصِّ الذي نظر فيـه الفريـق    ١٣و ١٢باعتبارهما مشروعي المادتين 

ــة والأربعــين     A/CN.9/WG.V/WP.138والأربعــين ( ــه الثامن ــاء دورتي ــل، أثن ــق العام ). ونظــر الفري
والتاسعة والأربعين، في صيغتين منقَّحتين لمشروع النص جسَّدتا القرارات المتخـذة والاقتراحـات   

 A/CN.9/WG.V/WP.135علـى التـوالي (  المقدَّمة أثناء دورتيه السابعة والأربعين والثامنة والأربعين 
 ).A/CN.9/WG.V/WP.138و

───────────────── 
 .١٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧عة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاس  )١(  
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ويجسِّد مشروع الـنص الـوارد أدنـاه مناقشـات الفريـق العامـل في دورتـه التاسـعة والأربعـين            - ٥
والتنقيحات التي طُلب إلى الأمانـة إجراؤهـا، إلى جانـب مجموعـة متنوعـة مـن الأفكـار والاقتراحـات         

 A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1ن مشروع النص. وترد في الوثيقـة  التي انبثقت من عمل الأمانة بشأ
  ملاحظات وتعليقات على مشروع النص المشار إليه بأرقام مرجعية بين معقوفتين.

    
ة المتعلقة مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائي  - ثانياً  

      بالإعسار وإنفاذها
    نطاق الانطباق - ١المادة     

ينطبــق هــذا القــانون علــى الاعتــراف بالأحكــام القضــائية المتعلقــة بالإعســار وعلــى  ] ١[  -١
ــة الــتي      ــة مختلفــة عــن الدول ــدما تصــدر في ســياق دعــاوى تجــري في دول  يُطلــب فيهــا  إنفاذهــا عن

 الاعتراف والإنفاذ.

  ون على [...].لا ينطبق هذا القان  -٢
    

    التعاريف - ٢المادة     
 لأغراض هذا القانون:

] "الإجراء الأجـنبي" يُقصَـد بـه إجـراء قضـائي أو إداري جمـاعي يتخـذ في        ٢[  (أ)  
دولة أجنبية، ولو بصفة مؤقَّتة، عملاً بقانون يتصـل بالإعسـار، وتخضـع فيـه، أو كانـت تخضـع       
فيه، موجودات المدين وأعماله للمراقبة أو الإشـراف مـن جانـب محكمـة أجنبيـة بغـرض إعـادة        

 التنظيم أو التصفية؛  

لممثل الأجنبي" يُقصَد به أيُّ شخص أو كيان يـؤذن لـه، ولـو بصـفة مؤقَّتـة،      "ا  (ب)  
بــأن يتــولى، خــلال إجــراء أجــنبي، إدارة عمليــة إعــادة تنظــيم موجــودات المــدين أو أعمالــه أو    

 تصفيتها، أو التصرف كممثل للإجراء الأجنبي؛  

ه، تصـدره محكمـة   ] "الحكم القضائي" يُقصَد به [أيُّ قرار، أيا كان مسـمَّا ٣[  (ج)  
[أو سلطة إدارية، شريطة أن يكون للقـرار الإداري نفـس مفعـول حكـم صـادر مـن محكمـة].        
ولأغراض هـذا التعريـف، يشـمل الحكـم أيَّ قـرار أو أمـر، وكـذلك تحديـد المحكمـة للتكـاليف           
ــه [أو     ــرار يجــــوز الاعتــــراف بــ ــاً بقــ ــذا التحديــــد مرتبطــ ــريطة أن يكــــون هــ والنفقــــات [شــ

 ]؛٤] بمقتضى هذا القانون] [إنفاذه][وإنفاذه
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] "المحكمة الأجنبية" يُقصَد بها سلطة قضائية أو غير قضـائية مختصَّـة بمراقبـة    ٥[  (د)  
 إجراء أجنبي أو الإشراف عليه؛  

] "الحكــم القضــائي المتعلــق بالإعســار" يُقصَــد بــه أيُّ حكــم قضــائي وثيــق ٦[  (ه)  
ء. وتشـمل الأحكـام القضـائية المتعلقـة     الصلة بإجراء أجـنبي يصـدر بعـد اسـتهلال ذلـك الإجـرا      

 بالإعسار، في جملة ما تشمل، الأحكام القضائية التي تفصل في أيٍّ مما يلي:

] [جـزءاً مـن] [مُدرجـة في] حـوزة الإعسـار أو      ٧ما إذا كانت الموجـودات [   ‘١‘  
ينبغي تسليمها إلى حوزة الإعسار، أو ما إذا كانت حوزة الإعسار قـد تصـرَّفت فيهـا    

 نحو سليم؛  على 

] ما إذا كان ينبغي [إبطال] [فسخ] معاملة تتعلق بالمـدين أو بـالموجودات   ٨[  ‘٢‘  
المدرجة في [حوزة الإعسـار][حوزة إعسـاره] [لأنهـا أخلَّـت بمبـدأ التكـافؤ في المعاملـة        
بين الدائنين أو أنقصت قيمة الحوزة على نحو غـير سـليم] [علـى أسـاس أنَّ مـن شـأنها       

 ة حوزة الإعسار أو الإخلال بمبدأ التكافؤ في المعاملة بين الدائنين]؛  إمَّا إنقاص قيم

] ما إذا كان [ممثل] [مـدير] الكيـان المـدين يتحمـل المسـؤولية عـن إجـراء        ٩[  ‘٣‘  
] فترة الاقتراب من الإعسـار،  ١٠اتُّخذ حينما كان ذلك الكيان المدين معسراً أو في [

سـؤولية ممـا يمكـن أن تسـتند إليـه حـوزة       [وكان سبب الدعوى المتصل بتلـك الم  ]١١[
 إعسار المدين أو يُستند إليه بالنيابة عنها لإقامة الدعوى]؛  

أو ‘ ١‘] [غــير مشــمولة بالبنــد ١٢[البــديل ألــف: مــا إذا كانــت هنــاك مبــالغ [  ‘٤‘  
 مستحَقَّة للمدين أو [الحوزة][حوزة إعساره] أو مستحقَّة على أيٍّ منهما؛]  ‘] ٢‘البند 

أو البنــد ‘ ١‘بــديل بــاء: مــا إذا كانــت هنــاك مبــالغ [غــير مشــمولة بالبنــد    [ال      
مستحَقَّة للمدين أو [الحوزة][حوزة إعساره] أو مستحقَّة على أيٍّ منـهما، ومـا   ‘] ٢‘

] [المتعلقة باسترداد تلـك المبـالغ أو دفعهـا] قـد نشـأ بعـد       ١٣إذا كان سبب الدعوى [
 بدء إجراءات الإعسار بخصوص المدين]؛  

ما إذا كان ينبغي إقرار خطـة إعـادة التنظـيم أو التصـفية، أو الاعتـراف بـإبراء         ‘٥‘  
 ذمة المدين أو بإسقاط أحد الديون، أو الموافقة على اتفاق طوعي لإعادة الهيكلة.  

ولأغــراض هــذا التعريــف، يشــمل "الحكــم القضــائي المتعلــق بالإعســار" الحــالات الــتي    
 د إليه:  يكون فيها سبب التقاضي قد استن

ــدم التقاضــي          ‘١‘   ــل الإعســار بع ــرار ممث ــى ق ــاء عل ــة بن ــن المحكم ــة م ــدائن بموافق ال
 أو   بالاستناد إلى ذلك السبب؛



 

6 V.16-08648 

 

A/CN.9/WG.V/WP.143  

 ؛فع الدعوى وفقا للقانون المنطبقالطرف الذي كلَّفه ممثل الإعسار بر  ‘٢‘  

في التقاضــي أن يكــون واجــب   [ومــن شــأن الحكــم الصــادر بنــاء علــى ذلــك الســبب    
  أي نحو آخر بمقتضى هذا القانون]. الإنفاذ على

    
    ]١٤[مات الدولية على هذه الدولة الالتزا - ٣[المادة     

عنــدما يتعــارض هــذا القــانون مــع أي التــزام علــى هــذه الدولــة ناشــئ عــن أي مــن المعاهــدات   
وسائر أشكال الاتفاقات التي تكون طرفاً فيها مـع دولـة أو أكثـر مـن الـدول الأخـرى، يكـون        

  قتضيات تلك المعاهدات أو الاتفاقات.]لم الرجحان
    

    لتزامات الدولية على هذه الدولةالا - مكرَّراً  ٣[المادة     
] لا ينطبق هذا [القانون] على أيِّ حكم قضائي يخضـع لمعاهـدة [سـارية] بشـأن     ١٥[  -١

ذا الاعتراف بالأحكام القضائية المدنية والتجاريـة أو إنفاذهـا (سـواء أُبرمـت قبـل بـدء نفـاذ [ه ـ       
ــالاعتراف         ــة ب ــة المتعلق ــانون هــذه الدول ــا كانــت أحكــام ق ــاذه) [أو حيثم ــد نف ــانون] أو بع الق

 بإجراءات الإعسار [وإنفاذها] تنطبق على ذلك الحكم القضائي].  

من هذه المادة باعتبـاره مـن طائفـة الأحكـام      ١يُعامل الحكم القضائي لأغراض الفقرة   -٢
ة بســبب يكــن واجــب الإنفــاذ بمقتضــى تلــك المعاهــد   الــتي تنطبــق عليهــا معاهــدة حــتى وإن لم 

  الملابسات الخاصة للقضية.
    

    ]١٦[المحكمة أو السلطة المختصة  - ٤المادة     
تقوم بالمهـام المشـار إليهـا في هـذا القـانون بشـأن الاعتـراف بالأحكـام القضـائية المتعلقـة            ]١٧[

هـذه  أو السلطات المختصة التي تتـولى   تُحدَّد المحكمة أو المحاكم أو السلطةبالإعسار وإنفاذها [
  ].المهام في الدولة المشترعة

    
  الإذن بالتماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار أو إنفاذه  - ٥المادة     

    في دولة أجنبية
تُدرج صفة الشخص أو الكيان الـذي يـدير عمليـة إعـادة التنظـيم أو التصـفية بموجـب        [لـيؤذن 

بالتماس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفـاذه، حسـبما    ]قانون الدولة المشترعة
  يسمح به القانون الأجنبي المنطبق.
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    اعدة الإضافية بموجب قوانين أخرىالمس - ٦المادة     
تُدرج صفة الشخص أو الكيـان الـذي يـدير    ليس في هذا القانون ما يقيِّد صلاحية المحكمة أو [

] في تقـديم مسـاعدة إضـافية إلى    لتصفية بموجب قانون الدولة المشـترعة عملية إعادة التنظيم أو ا
  ممثل أجنبي بموجب قوانين أخرى في هذه الدولة.

    
    ]١٨[ ثناء المتعلق بالنظام العامالاست - ٧المادة     

لــيس في هــذا القــانون مــا يمنــع المحكمــة مــن رفــض اتخــاذ إجــراء ينظِّمــه هــذا القــانون إذا كــان    
] [في هــذه الدولــة] بمــا في ذلــك المبــادئ  ١٩الإجــراء مخــالف للنظــام العــام [  واضــحاً أنَّ ذلــك

  الأساسية للعدالة الإجرائية في هذه الدولة.
    

    التفسير - ٨المادة     
يولَى الاعتبـار في تفسـير هـذا القـانون لأصـله الـدولي ولضـرورة التشـجيع علـى تطبيقـه تطبيقـاً            

  موحَّداً والتزام حسن النية.
    

    ]٢٠[مفعول الحكم المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه في الدولة الـمُصدرة  - ٩المادة     
لا يُعتــرف بــالحكم القضــائي المتعلــق بالإعســار ولا يجــري إنفــاذه إلاَّ إذا كــان ســاريا      -١

 الإنفاذ في الدولة التي أصدرته. وواجب

 ٢للفقرة  ١ البديل  -٢

ر مطعونـاً فيـه لـدى الدولـة الــمُصدرة أو إذا كانـت       إذا كان الحكـم القضـائي المتعلـق بالإعسـا    
ــالطرائق    ــه ب ــن في ــة المتاحــة للطع ــنقض    المهل ــة لم ت ــك الدول ــادة في تل ــض    المعت ــد، فيجــوز رف بع

الاعتـــراف بـــه أو إنفـــاذه أو تأجيـــل ذلـــك الاعتـــراف أو الإنفـــاذ. وفي تلـــك الحـــالات، يجـــوز 
 ات التي تقرِّرها.للمحكمة أيضاً أن تجعل الإنفاذ مشروطاً بتقديم الضمان

 ]٢١[ ٢للفقرة  ٢البديل 

إذا كان الحكم القضائي المتعلق بالإعسار مطعوناً فيه لدى الدولة الــمُصدرة،    (أ)  
أو إذا كانت المهلة المتاحة للطعن فيه بـالطرائق المعتـادة في تلـك الدولـة لم تـنقضِ بعـد، فيجـوز        

 للمحكمة أن تأخذ بأيٍّ من الخيارات التالية:  

 قبول الاعتراف والإنفاذ؛    ‘١‘  
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 تأجيل الاعتراف والإنفاذ؛    ‘٢‘  

 رفض الاعتراف والإنفاذ؛    ‘٣‘  

يجوز للمحكمة أن تقضي بالاعتراف والإنفاذ [وفق شروط] بموجـب الفقـرة     (ب)  
 (أ) رهنا بما تقرره من ضمانات في هذا الشأن.   ٢

بـالحكم القضـائي    عتـراف (أ)] دون التمـاس الا  ٢] [٢لا يحول الرفض بموجب الفقرة [  -٣
  وإنفاذه لاحقاً.

    
    كم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذهطلب الاعتراف بح - ١٠المادة     

ــة      ٢٢[  - ١ ــانون الدول ــه الحــقُّ، بموجــب ق ] يجــوز للممثِّــل الأجــنبي أو لأيِّ شــخصٍ آخــر ل
المحكمـة  الـمُصدرة، في التماس الاعتراف بحكم قضـائي متعلـق بالإعسـار وإنفـاذه، أن يطلـب إلى      

 في هذه الدولة الاعترافَ بذلك الحكم القضائي وإنفاذه، بما في ذلك استخدامه كوسيلة دفاع.  

 يُشفع طلب الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه بما يلي:    -٢

 الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛قة من دَّنسخة مص  (أ)  

 ]٢٣[للفقرة الفرعية (ب)  ١البديل   (ب)  

علومات المتصلة بأيِّ طعن حالي في الحكم القضائي المتعلـق بالإعسـار، بمـا في ذلـك     [الم  
ما إذا كان قد ورد أيُّ إشعار باعتزام الاستئناف، وما إذا كانت المهلة الزمنية المحـدَّدة  
لالتماس الطعن (إن وُجدت) قد انقضـت في الدولـة الــمُصدرة، ومـا إذا كـان الحكـم       

 في الدولة الـمُصدرة]؛القضائي واجب الإنفاذ 

 للفقرة الفرعية (ب) ٢البديل   (ب)  

أي مستندات تثبت أنَّ الحكم القضائي المتعلـق بالإعسـار لـه مفعـول وواجـب الإنفـاذ         
 في الدولة الـمُصدرة، بما في ذلك المعلومات المتصلة بأيِّ طعن حالي فيه؛

أي طـرف يُلـتَمس    ] [وفق ما يقتضيه قانون هذه الدولة] يثبـت أنَّ ٢٤دليل [  (ج)  
ــالحكم القضــائي المتعلــق        ــراف ب ــة بطلــب الاعت ــدبير انتصــافي ضــده قــد أُخطــر في هــذه الدول ت

 بالإعسار وإنفاذه؛  

] [في حال عدم وجود أدلة الإثبـات المشـار إليهـا في الفقـرتين الفـرعيتين      ٢٥[  (د)  
 أدلة إثبات أخرى تقبلها المحكمة بشأن تلك المسائل].   ي(أ) و(ب)، أ



 

V.16-08648 9 
 

A/CN.9/WG.V/WP.143

مـــة تأييـــداً لطلـــب الاعتـــراف بـــالحكم أن تطلـــب ترجمـــة المســـتندات المقدَّ للمحكمـــة  -٣
 القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه إلى لغة من اللغات الرسمية لهذه الدولة.  

للمحكمة أن تفترض أنَّ المستندات المقدَّمة تأييـداً لطلـب الاعتـراف بـالحكم القضـائي        -٤
  كانت مصدَّقة قانوناً أو لم تكن.ة سواء المتعلق بالإعسار وإنفاذه صحيح

    
    كم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذهقرار الاعتراف بح - ١١المادة     

 يُعترف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار ويتم إنفاذه بشرط ما يلي:

 ] أن يكون ساريا وواجب الإنفاذ في الدولة الـمُصدرة؛  ٢٦[  (أ)  

بــالحكم القضــائي المتعلــق بالإعســار وإنفــاذه      أن يكــون مُلــتمِس الاعتــراف    (ب)  
ــادة       ــن الم ــة (ب) م ــرة الفرعي ــه الفق ــق علي ــه التمــاس    ٢شخصــاً تنطب ، أو شخصــاً آخــر يحــقُّ ل

 ؛  ١٠من المادة  ١الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه بموجب الفقرة 

 ؛  ١٠من المادة  ٢استيفاء الشروط الواردة في الفقرة   (ج)  

الــتي يُلــتمس منــها الاعتــراف والإنفــاذ هــي المحكمــة المشــار  أن تكــون المحكمــة  (د)  
م كوسـيلة دفـاع أمـام    ] [ما لم تكن الحاجة للاعتراف مطلوبة للاسـتخدا ٢٧[ ٤إليها في المادة 
 محكمة أخرى]؛

  .١٢و ٧دم انطباق أحكام المادتين ع  )ه(  
    

    هر وإنفاذأسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسا - ١٢المادة     
 رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه في أيٍّ من الحالات التالية: يجوز

] إذا كــان الطــرف الــذي أُقيمــت ضــده الــدعوى الــتي صــدر في إطارهــا  ٢٨[  (أ)  
 الحكم القضائي المتعلق بالإعسار:

لم يُخطـر بإقامـة تلــك الـدعوى علـى نحــو يتـيح لـه وقتــا كافيـا لترتيـب دفاعــه           ‘١‘  
مكِّنه من ذلك، على ألا يكون ذلك الطرف قد مثل أمام المحكمة المصـدِرة وعـرض   ويُ

هـذا الإخطـار، إذا كـان قـانون الدولـة الــمُصدرة        عليها دعـواه دون أن يعتـرض علـى   
 يتيح الاعتراض عليه؛ أو
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أُخطر بإقامة تلك الدعوى بطريقة تتعارض مع المبادئ الأساسـية المعمـول بهـا      ‘٢‘  
 بشأن تقديم المستندات؛   في هذه الدولة

إذا كان الحكم القضائي المتعلـق بالإعسـار قـد استُصـدِر عـن طريـق الاحتيـال          (ب)  
 ] [في مسألة إجرائية]؛  ٢٩[

] إذا كان الحكم القضائي المتعلق بالإعسـار يتعـارض مـع حكـم قضـائي      ٣٠[  (ج)  
 [سابق] صدر في هذه الدولة بشأن منازعة بين نفس الطرفين؛  

كــان الحكــم القضــائي المتعلــق بالإعســار يتعــارض مــع حكــم قضــائي ســابق إذا   (د)  
] [ونفس الموضوع]، شـريطة أن  ٣١صدر في دولة أخرى [في منازعة] بخصوص نفس الطرفين [

 يكون ذلك الحكم السابق مستوفياً للشروط اللازمة للاعتراف به [وإنفاذه] في هذه الدولة؛ 

ذلك الحكم القضـائي وإنفـاذه عرقلـة إدارة    ] إذا كان من شأن الاعتراف ب٣٢[  (ه)  
إجراءات [الإعسـار] [إعسـار المـدين] أو التعـارض مـع أمـر بوقـف الإجـراءات أو أي أمـر آخـر           

 صدر في إجراءات إعسار [بخصوص نفس المدين] استُهلَّت في هذه الدولة أو في دولة أخرى؛ 

مـن  ‘ ٥‘(ه) رعيـة  ] إذا كان الحكم القضائي يندرج في إطـار الفقـرة الف  ٣٣[  (و)  
ولم توفر الإجراءات، التي صدر فيها ذلك الحكم، حماية كافية لمصالح الـدائنين وسـائر    ٢المادة 

 الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدين؛  

[إذا لم يكــن الحكــم القضــائي المتعلــق بالإعســار صــادراً مــن محكمــة تســتوفي      (ز)  
 ]:  ٣٤ة لا تستوفي أي من الشروط التالية] [الشروط التالية] [إذا كانت المحكمة الـمُصدر

ممارسـة ولايتــها القضــائية بنـاء علــى موافقــة صــريحة مـن الطــرف الــذي صــدر      ‘١‘  
 الحكم القضائي ضده؛  

ممارســة ولايتــها القضــائية علــى أســاسٍ يجــوز لأيِّ محكمــة في هــذه الدولــة أن     ‘٢‘  
 تستند إليه في ممارسة ولايتها القضائية؛  

 لايتها القضائية على أساسٍ لا يتعارض مع قانون هذه الدولة؛  ممارسة و  ‘٣‘  

الدول التي اشترعت القانون النموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود تـودُّ إضـافة الفقـرتين         لعلَّ
 ]٣٥[والفقرة الفرعية (ح) ‘ ٥‘و‘ ٤‘الفرعيتين (ز) 
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إعسـار  أن تكون هي المحكمة التي تشرف على إجراء رئيسـي [أجـنبي] بشـأن      ‘٤[‘  
[المــدين المحكــوم ضــده]، أو محكمــة أخــرى في    [الطــرف الــذي صــدر الحكــم ضــده]  

 ؛]الدولة التي يُضطلع فيها بذلك الإجراء الرئيسي [الأجنبي]

 ]  ٣٦[ ‘٥‘للفقرة الفرعية  ١البديل   ‘٥[‘  

أن تكون هي المحكمة التي تشرف على إجراء رئيسـي [أجـنبي] [أو محكمـة أخـرى في       
طلع فيها بذلك الإجراء الرئيسي الأجنبي] بشـأن إعسـار الكيـان المـدين     الدولة التي يُض

الذي كان الطرف الذي صدر الحكم ضده يعمل مـديراً لـه، إذا كـان الحكـم مسـتنداً      
 بما في ذلك إخلاله بواجبه الائتماني.] ،إلى تصرفات ذلك الطرف بصفته مديراً

 ‘٥‘للفقرة الفرعية  ٢البديل   ‘٥[‘  

كمة التي تشرف على إجراء رئيسي أجنبي أو محكمة أخرى في الدولـة  أن تكون هي المح  
التي يُضطلع فيها بذلك الإجراء الرئيسي الأجنبي وكان الحكم صـادراً ضـد مـدير حـالي     
أو ســابق للكيــان المــدين الــذي يتعلــق بــه الإجــراء الرئيســي الأجــنبي وكــان مســتنداً إلى   

 ك أيُّ إخلالٍ بواجب ائتماني.]بما في ذل راً،تصرفات ذلك الطرف بصفته مدي

] [إذا لم يكن الحكم القضائي صادراً في إجراءات معترف بهـا، أو كـان   ٣٧[  (ح)  
القــانون الــذي ســنَّته الدولــة المشــترعة إعمــالاً للقــانون    ديُحــدَّيمكــن الاعتــراف بهــا، بمقتضــى [ 

دين لا يقـع مركـز   ]،] [إذا كان الحكم القضائي يتعلق بم ـالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود
في الدولــة الـــمُصدرة ولا توجــد لــه بهــا مؤسســة تابعــة]، مــا لم يكــن الحكــم   ةمصــالحه الرئيســي

  القضائي يتعلق حصراً بموجودات كان مكانها الدولة المصدِرة وقت بدء الإجراءات.]  
    

    ]٣٨[المفعول المكافئ  - ١٣المادة     
رف به أو الواجـب الإنفـاذ بموجـب هـذا     يكون للحكم القضائي المتعلق بالإعسار المعت  -١

 القانون مفعول مطابق لمفعوله في الدولة الـمُصدرة.  

إذا نصَّ الحكـم القضـائي المتعلـق بالإعسـار علـى تـدبير انتصـافي لا يكفلـه قـانون هـذه             -٢
الدولة، يكيف ذلك التدبير، بقدر المستطاع، بحيث يتفق مع تدبير انتصافي له مفعـول مكـافئ،   

  لدولة الـمُصدرة.من التدابير التي يكفلها قانون ا لا أكثر،
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    ]٣٩[القابلية للاجتزاء  - ١٤ادة الم    
الاعتراف بجزء قابل للانفصـال مـن الحكـم القضـائي المتعلـق بالإعسـار وإنفـاذه إذا طُلـب          يجوز

الاعتراف بذلك الجزء أو إنفاذه، أو إذا لم يكن من الممكـن الاعتـراف بـذلك الحكـم القضـائي      
  إنفاذه إلا فيما يخصُّ جزءاً منه فحسب.و
    

    ]٤٠[دابير الانتصافية المؤقَّتة الت - ١٥المادة     
تمس الحاجة لاتخاذ تدابير انتصافية [بغية المحافظة على إمكانية الاعتـراف بـالحكم القضـائي     عندما

قضـائي   مـن تـاريخ طلـب الاعتـراف بحكـم      المتعلق بالإعسار وإنفاذه]، يجـوز للمحكمـة، اعتبـاراً   
[بنـاءً   مؤقَّتـة  متعلق بالإعسار وإنفاذه ولحين البت في ذلك الطلب، أن تمنح تدابير انتصافية بصفة

على طلب الممثل الأجنبي أو أيِّ شخص آخر يحـق لـه بموجـب قـانون الدولـة الــمُصدرة التمـاس        
 الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه]، على أن يشمل ذلك ما يلي:

وقف التصرف في موجودات طرف أو أكثر مـن الأطـراف الـتي صـدر بحقهـا        (أ)  
 الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛

تــدبير انتصــافي قــانوني أو تــدبير انتصــافي عــادل آخــر، حســب الاقتضــاء، في  مــنح  (ب)  
 نطاق الحكم القضائي المتعلق بالإعسار.  

إلى الأحكام السارية بشأن الإشعار في الدولـة  تُدرَج الأحكام المتعلقة بالإشعار (أو يُشار [  - ٢
 ]المشترعة).

عنــد البــتِّ في طلــب الاعتــراف بــالحكم القضــائي المتعلــق بالإعســار وإنفــاذه، ينتــهي       -٣
 دة ما لم تمدِّد المحكمة سريانه.التدبير الانتصافي الممنوح بمقتضى هذه الما

 


